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تقدر مساحة المملكة العربية السعودية بـ2.5 مليون كيلو متر مربع، أكثرها صحاري. تمثل الغابات الطبيعية 1.2 %فقط من هذه المساحة بما يعادل 221 ألف هكتار و توجد في الجزء الجنوبي الغربي من المملكة حيث تغطي سلسلة جبال السروات. و قد ظلت هذه الغابات تحت نظام الحمي القبلي منذ أقدم العصور و حتى خمسين عاماً مضت، حيث كانت  مصدراً مهماً لاحتياجات سكان هذه المنطقة من الأخشاب، التي استخدموها في صناعة أسقف المباني و أبوابها و نوافذها     و الأدوات الزراعية، و من الحطب و الفحم و القطران و لتغذية الحيوانات و الاستظلال و غير ذلك. و قد تولت الدولة ممثلة في وزارة الزراعة و المياه منذ إنشائها إصدار التشريعات التي تنظم حماية أراضى الغابات في هذه المنطقة و غيرها والعمل على تنميتها و حسن استغلالها مع التركيز على استزراع الأشجار في جميع مناطق المملكة مما ساعد على زيادة مساحات أشجار الغابات على مستوى المملكة. كما اهتمت كليات الزراعة ومراكز البحوث بالمملكة بدراسة الغابات الطبيعية ودورها الفعال في مجال حماية البيئة و إمكانية استغلالها اقتصادياً. و نظراً لأهمية الغابات كمورد طبيعي متجدد و عنصر أساسي من عناصر التنوع البيولوجي و حفظ التوازن البيئي محلياً وإقليمياً، فقد أجريت هذه الدراسة لإبراز قيمة هذه الغابات و توزيعها وتنوعها ووضعها ضمن توزيع الغابات في العالم. 
مقدمة

تشمل مساحة المملكة العربية السعودية ثمانية أقاليم جغرافية متباينة وهي السهول الساحلية الغربية والشرقية والمرتفعات الجبلية والهضاب والأودية والصحاري (Vesey-FitzGerald,1955 و أبوحسن و آخرون 1984). و تختلف كثافة الغطاء النباتي الطبيعي بما فيه أشجار الغابات باختلاف هذه الأقاليم. و على الرغم من أن  الغابات الطبيعية تشغل جزءاً ضئيلاً من مساحة المملكة العربية السعودية، لا يزيد عن 1.2 من مساحتها الإجمالية، إلاّ أن لهذه الغابات أهمية كبيرة لما لها من تأثيرات بيئية واضحة في المنطقة التي تغطيها في جنوب غرب المملكة (بادي، 1997). و تمتد منطقة الغابات الطبيعية في المملكة من محافظة الطائف شمالاً إلى محافظة جازان جنوباً، حيث تغطي جبال السروات و التي قد يصل ارتفاعها في بعض المناطق إلى حوالي 2600 متراً فوق مستوى سطح البحر (أبوحسن و آخرون 1984). و تهطل على هذه المنطقة كميات من الأمطار تقدر بـحوالي 350 ملليمتراً سنوياً، يسقط معظمها في فصل الصيف

(Aref, 1996)، و لذلك فالغابات الطبيعية في المملكة تعتبر من الغابات الجافة. ويعتبر العرعر أهم الأنواع التي تضمها غابات المملكة، حيث يمثل ما يقرب من 59    ٪ من جملة مساحة الغابات في المنطقة الجنوبية الغربية (أبو حسن و آخرون،   1984). و يعتقد بعض الباحثين أن مركز نشأة العرعر الإفريقي Hochst. Ex Endl.  Juniperus procera هو تلك المنطقة، و منها هاجر غرباً عبر البحر الأحمر إلى مرتفعات إثيوبيا ومنها جنوباً إلى شرق إفريقيا و حتى تنزانيا ) Spalt and Stern, 1959 و (Kerfoot 1966 . و توجد غابات العرعر في جنوب غرب المملكة غالباً في صورة نقية في الارتفاعات الأعلى من 900 متراً فوق مستوى سطح البحر، و مختلطاً مع الزيتون البري (العتم) و الأكاسيا عند الارتفاعات الأقل من ذلك (أبوحسن و آخرون 1984، Aref, 1996، بادي، 1997). كما تضم منطقة الغابات إلى جانب أشجار العرعر والزيتون البري و الأكاسيات أنواعاً شجيرية مثل الشبارق و الشث (الديدونيا)  و العثرب و غيرها (المنظمة العربية للتنمية الزراعية 1985   و 1995).

و تعمل الغابات الطبيعية في جنوب غرب المملكة على توفير الحماية للأراضي الزراعية بالمنطقة حيث تحول دون انجراف التربة بفعل الأمطار مما يساعد على توزيع وتنظيم جريان الماء، كما أنها تزيد من مخزون الماء في باطن الأرض في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك فوجود الغابات في المنطقة يساعد على تكون السحب و من ثم هطول الأمطار. ولقد ظلت الغابات الطبيعية في المملكة مصدراً مهماً للأخشاب اللازمة للبناء و الطهي و التدفئة على مر الزمن إلاّ أنها تعرضت لسوء الاستغلال و الرعي الجائر والحرائق، فضلاً عن عدم العناية بها من ناحية التربية و التنمية (الشمراني، 1995و Abulfatih et al., 1989). و مع التوسع الزراعي و زيادة الوعي البيئي بصفة عامة بدأت الغابات الطبيعية في المملكة تحظى بالاهتمام، حيث صدرت الأوامر السامية و التشريعات و اللوائح الحكومية لحماية هذه الغابات، كما تبذل إدارة المراعي و الغابات بوزارة الزراعة و المياه جهوداً متواصلة للحفاظ عليها. و بالرغم من ذلك فمازالت هذه المنطقة الحيوية و التي تمثل نظاماً بيئياً فريداً داخل المملكة تحتاج إلى الكثير من الجهود حتى تظل على عطائها المعهود. و من العقبات التي تواجه تنمية الغابات الطبيعية في المملكة قلة عدد المتخصصين في مجال الغابات و ما يترتب عليه من قصور في الإلمام بالدور الرائد للغابات الطبيعية و تأثيراتها الإيجابية في البيئة (مناحي الحياة المختلفة للإنسان و الحيوان و النبات وكذلك تفاعلها مع الأرض و المناخ بما يعظم الاستفادة منهما) و تجاهل لضرورة صيانتها و تنميتها و رعايتها من أجل الحصول على أقصى فائدة منها و باستمرار.

أهداف الدراسة:

 تهدف هذه الدراسة إلى مايلي:

1. إلقاء الضوء على البعد التاريخي للغابات الطبيعية في المملكة. 

2. تحديد أنماط ومواقع الغابات الطبيعية والاصطناعية بالمملكة العربية السعودية. 

3. مناقشة الوضع الراهن للغابات في المملكة العربية السعودية و إمكانية تطويرها.

4. تقديم بعض المقترحات للمحافظة على الغابات الطبيعية في المملكة العربية السعوديّة.

مصادر المعلومات

لقد تم الاعتماد في إجراء هذه الدراسة على تجارب الباحثَين بحكم عملهما لمدة طويلة في مجال الغابات و خبرتهما بالغابات الطبيعية بجنوب المملكة بصفة خاصة، وكذلك على البحوث التي أجرياها أو التي شاركا فيها في هذا الصدد، و أيضاً على العديد من المصادر العلمية التى تناولت الغابات الطبيعية في المملكة العربية السعوديّة بالدراسة. وأخيراً على نتيجة الاتصالات والمقابلات الشخصية مع بعض أهالي المنطقة، خاصة  المسنين منهم للتعرف على بعض الأنظمة القديمة في مجال حماية أشجار الغابات والمراعي. 

نظرة تاريخية على ماضي الغابات في المملكة

 منذ زمن بعيد وجد الناس في منطقة جنوب غرب المملكة المغطاة بالغابات الطبيعية مكاناً ملائماً للعيش، حيث وجدت مقومات الحياة و أهمها الماء الذي قامت عليه الزراعة، و بها و عليها عاشت أجيال عديدة تعلموا عبر مئات السنين التعامل بنوع من الحرص مع هذه الغابات لأنهم عرفوا ما لها من أهمية اقتصادية لمجتمعاتهم. و قد تطور هذا الحرص مع الزمن إلى أن دخل تحت الحماية القبلية، وهو النظام الذي كان يقر بالإجماع داخل كل قبيلة و بين القبائل بعضها البعض لحماية كل مقومات الحياة و الحفاظ عليها من أي أضرار من الممكن أن تلحق بها. و بذلك فنظام الحماية القبلية كان يطبق على الأنشطة الزراعية و غير الزراعية. 

نظام الحمى القبلي 

و كان  هذا النظام يتضمن اتفاق أفراد القبيلة على تحديد بعض المناطق المحيطة بمزارعهم، لا يسمح بالرعي فيها إلاّ في أوقات الجفاف الشديد، و يمنع قطع الأشجار من الغابات التي تملكها القبيلة، كما يحظر على الناس عموماً تلويث مياه الآبار و مجاري الأودية و لا يسمح للزرّاع أو غيرهم من الناس بالعبث بالبيئة الطبيعية بأي شكل من الأشكال(Omar,1978). وقد نتج عن نظام الحمي بيئة صحيحة، فالتربة في المناطق المحمية لم تعاني من التعرية أو الانجراف كما يتميز قطاعها بعمق مناسب إذا ما قورن بقطاع التربة في المناطق غير المحمية، أما الغطاء الشجري في تلك المناطق فذو كثافة و ذو أشجار ضخمة (الشمراني، 1951). و في نظام الحمى القبلي كانت تختار من رجال القرية أو الفخذ من القبيلة  مجموعات تتكون كل مجموعة  منها من خمسة إلى عشرة أشخاص يسند إليهم تطبيق العقوبات التي ينص عليها الاتفاق بين أفراد القبيلة أو الفخذ على كل من يخالف نظام الحمى، و كانت لهؤلاء النفر الطاعة واجبة من جميع أفراد القبيلة (اتصالات شخصية). و قد تتفاوت نصوص نظم الحمى من قبيلة إلى أخرى، إلاّ أن أكثرها شيوعاً بين القبائل ما تضمن حماية أشجار الغابات من القطع  و خاصة الخضراء منها، حيث لم يكن يسمح بقطع الأشجار إلا بالاتفاق المسبق بين أفراد القبيلة و في حال الاحتياجات الضرورية فقط. كما كانت توزع الأشجار بشكل متساوي بين الأفراد. و قد شدّدت نظم الحمى على منع الرعي داخل أراضي الغابات للحفاظ على النموات الجديدة لأشجارها و الإبقاء على المنطقة محمية لفترة قد تزيد عن الخمس سنوات.   و لحماية المناطق الرعوية من التدهور والتعديات، كانت المجموعة من الرجال المنوط بهم  متابعة الالتزام بتطبيق نظام الحمى يقومون بجولات تفتيشية على مواقع الغابات من أجل المراقبة وكذلك على الأراضي المخصصة للرعي، وخاصة في أوقات معينة من السنة حين يتم منع الرعي للمحافظة على بعض المواقع الرعوية لوقت الحاجة (كالخوف من قلة ورود الأمطار). وفى حالة ملاحظة أي تعدٍ على موقع من المواقع المحمية فإن مجموعة المراقبة المذكورة كانوا يقومون بالتحري و التفتيش في القرية و ما حولها لرصد الأشخاص المخالفين و توقيع العقوبة عليهم و التي غالباً ما تكون تغريمهم مبلغاً من المال أو أخذ تعهد عليهم بعدم تكرار المخالفة. و في بعض الأحيان قد يكون ثمن ارتكاب مخالفة نظام الحمى القبلي أفدح من ذلك حيث يتوجب على المخالف تجهيز الإفطار أو الغداء أو العشاء لأكثر من عشرة أشخاص،  و كان ذلك يعتبر من أقسى العقوبات لانخفاض مستوى المعيشة في ذلك الوقت (اتصالات شخصية). و قد كان معظم أفراد القرية يعملون بشكل تعاوني في سبيل حماية أملاكهم من الغابات و الأراضي الزراعية و المراعي. و مع ذلك فالحاجة إلى الأدوات الزراعية و الحطب و تغذية الحيوانات كانت السبب الرئيسي وراء اللجوء إلى التعديات و مخالفة النظام المتبع و هو احتطاب الأجزاء الميتة فقط من الأشجار. و لم يكن ذلك التعدي بأي حال يتجاوز قطع بعض الأجزاء الخضراء من الأشجار و تركها لحين الحاجة إليها، و لم يكن يمتد إلاّ إلى عدد قليل من الأشجار.

و هكذا كان سكان المجتمع القروي ذوي الثقافة المحدودة في ذلك العصر يحاولون بقدر الإمكان المحافظة على الغطاء النباتي و الغابات و المراعي المحيطة بهم رغم اعتمادهم على الأشجار و النباتات الرعوية أكثر من اعتماد الأجيال الحالية عليها. بل و أكثر من ذلك  الإجراءات التي اتخذها سكان القرى المجاورة للغابات حفاظاً عليها و على الأراضي الزراعية المتاخمة لها هو إقامة المنازل والأسواق بعيداً عنها برغم أن الدراسات تؤكد أن بناء المنازل متقاربة حول بعضها له بعد أمني بالدرجة الأولى.

توزيع الغابات الطبيعية بالمملكة

1. السهول الساحلية الغربية (تهامة)

تعرف السواحل الغربية للملكة العربية السعودية المطلة على البحر الأحمر بمناطق تهامة، و هي دافئة نسبياً لقربها من البحر و لكنها قليلة الأمطار، إلاّ أنها تستفيد من مياه السيول التي تصل إليها من المنحدرات الغربية لسلسلة جبال السروات. و تنتشر في أوديتها شجيرات مثل الكرمت (Cadaba rotunifolia)، و خاصة في الأودية التي تحوي رواسب نهرية غرينية و لوميه (Vesey- FitzGerald, 1955) . و المجموعة النباتية الأكثر شيوعا بالمواقع الحصوية في الجزء الشرقي من تهامة هي الأشجار الشوكية وعلى رأسها السلم ) (Acacia ehrenbergiana  و السمر(Acacia tortilis)  و الأثل  ) (Tamarix aphylla  و السدر ) (Zizyphus spina-christi و نخيل الدوم المروحي  (Hyphaen thebaica) )  Vesey-FitzGerald, 1955 و Aref,1996). كما تنتشر في مناطق المد و الجذر على ساحل البحر الأحمر غابات المانجروف Mangeroves التي تتكون أساساً من نبات الشورى أو القرمmarina) Avicennia ( و نبات الجار  Rhizophora mucronata) ( خاصة في منطقة الوجه و رأس محيسن (جنوب الليث) ) Vesey-FitzGerald 1955, 1957a و Aref, 1996 و (Abd-Elghani, 1996. 

2. السهول الساحلية الشرقية 

تسود الشريط الساحلى مساحات شاسعة من الأراضي المالحة التى تغطيها غابات الشورى (Mangeroves) إلى جانب العديد من النباتات الرعوية الأخرى وأهمها (السويدة و المليح)، وهذه الأراضي غير صالحة للزراعة. و يلي الشريط الساحلي المالح إلى الداخل منطقة كثبان رملية ثابتة و أخرى متحركة مستطيلة الشكل منعزلة عن بعضها البعض وتشغل مساحات شاسعة، وتوجد على الكثبان المتحركة بعض النباتات الصالحة لتثبيت الرمال مثل الشمام وغيرها (Abulfatih,1992). كما ينمو برياً في هذه المنطقة بعض أنواع الأشجار المحلية مثل الأثل والسمر. و قد كانت بعض الكثبان الرملية المستطيلة مثبتة بالغطاء النباتي الطبيعي في السابق إلاّ أنه أزيل للتوسع في ممارسة الزراعة مما يجعل من هذه الكثبان خطرا مستديماً يهدد كل أشكال الحياة في المنطقة Vesey-FitzGerald, 1955, 1957a) و Aref, 1996  و(Abulfatih,1992.
3. المنحدرات الغربية بين 50 و1000 متر فوق سطح البحر  

يسود هذه المنحدرات في مناطقها الدنيا بعض أنواع الأكاسيا مثل السمر والسلم و الضهيان و السيال و أشجار الأراك  (Salvadora persica) والأثل والدوم. أما في الأحواض الغرينية و الرملية التي تستفيد من ميل المنحدرات العالية فالسائد هو أشجار السدر و الأراك ، و يوفر السدر و مختلف أنواع الأكاسيا حطباً للوقود و علفاً للبهائم، أما أنواع الأشجار الأخرى فتوفر إلى جانب إنتاج حطب الوقود الحماية لمساقط المياه Vesey-FitzGerald, 1955, 1957a) و Aref,1996  وAbulfatih,1992  و بادي، 1997(. وجود الأشجار في صورة متفرقة على هذه المنحدرات هو نتيجة تكرار القطع للحصول على الحطب و القطران والخشب لتصنيع الأدوات الزراعية التقليدية، أما الأشجار الجيدة     و الصالحة لإنتاج الخشب و الفحم فقد تم قطعها منذ زمن بعيد.

4. المنحدرات الغربية بين 1000 و 2200 متر فوق سطح البحر

 يسود هذه المناطق العالية بعض الأنواع الشجرية كالضهيان (Acacia asak)  و العتم  (Olea europea) و الأثب ) (Ficus salcifolia  وغيرها من الشجيرات و الأعشاب Vesey- FitzGerald, 1955, 1957a) و Aref, 1996وAbulfatih,1992  و بادي، 1997(. 

5. المرتفعات من 2200 إلى 2600 متر فوق سطح البحر

تمتاز قمم الجبال و الواجهات الشرقية غالباً بانخفاض درجات الحرارة، فعلى الارتفاعات من 2200 حتى 2400 م تسود أشجار السنط مثل   A. negrii  و Acacia gerrardii  و بعد هذا الارتفاع  تسود بشكل مختلط أو نقي أشجار العرعر Juniperus procera، و يستمر هذا التركيب النوعي بامتداد المرتفعات الجبلية من الطائف شمالاً و حتى جبال بني مالك و فيفا بمنطقة جازان عند أقصى حدود المملكة جنوباً Vesey- FitzGerald, 1955, 1957a) و Aref, 1996  وAbulfatih,1992  و بادي، 1997(.

6. المنحدرات الشرقية لجبال السروات

تقل كمية الأمطار على المنحدرات الشرقية لسلسلة جبال السروات بشكل كبير و تبعاً لذلك تقل كثافة الغطاء النباتي و تختلف أنواعه عن تلك الموجودة على المرتفعات و تبدأ مجاميع النباتات الصحراوية (Xerophyta type)  مثل أنواع السنط  spp.)  (Acacia و الأثــــــل   (Tamarix spp.) بالإضافة إلى أنواع أخرى. و رغم أن هذه المناطق أقل انحداراً من المرتفعات الغربية إلاّ أن التنوع النباتي فيها أكثر غزارة، حيث تكثر بها أشجار السدر و القرض و السمر و تمتد حتى تصل إلى سفوح الجبال و الأودية و المنخفضات، كما تظهر المجاميع الشجرية  في مخرّات السيول و تزداد كثافة الغطاء الرعوى فيها عن المناطق الغربية، و بالتالى تتركز البادية في شرقي جبال السروات لوجود المناطق الرعوية وسهولة الحركة من مكان إلى آخر Vesey- FitzGerald, 1955, 1957a) و Abulfatih et al.,1992  و بادي، 1997(.  
7. المناطق الداخلية

يزداد الجفاف في هذه المناطق و بالتالي تنتشر المجاميع الشجرية القادرة على النمو في المناطق التي تتجمع فيها الأمطار و عند أطراف الأودية و خاصة الكبيرة منها، و تكثر بها أشجار السمر و السلم والنجدى Chaudhary, 1983) و (Collentte, 1985 و السدر و كذلك أشجار الأثل و الذي يعد واحداً من أهم الأنواع الشجرية في هذه المناطق لما له من أهمية خاصة لاستعماله في أغراض محلية عديدة كسقف المنازل و صناعة السواني (السواقي) و غيرها )  Atta and El-Mansoury, 1974 و Al-Mufarij, 1985 (. و تمتاز هذه الأشجار بمقاومتها للجفاف و مع ذلك تعطي نمواً خشبياً جيداً تحت الظروف القاسية (Al-Mefarij, 1985). كما يعتبر السدر أيضاً من الأنواع الشجرية التي تتلاءم و الظروف البيئية المختلفة  )الزغت و آل الشيخ، 1999(. 

8. المناطق الشرقية و الشمالية من المملكة

يسود في المناطق الشرقية و الشمالية أنواع محلية مثل أشجار الأثل و بعض أنواع الأكاسيا و العوسج Lycium shawii و الغضا Haloxylon persicum وكذلك تنمو بعض النباتات الحولية و خاصة بعد سقوط الأمطار Zoghet, 1989) و  (Harm,1990 و يوضح جدول رقم (1) بعض أنواع أشجار الغابات النامية طبيعياً في المملكة.

جدول رقم (1) بعض أنواع أشجار الغابات النامية طبيعياً في المملكة

	الرقم
	الاسم المحلي
	الاسم العلمي

	1
	الطلح
	Acacia etbaica

	2
	القرض
	Acacia laeta

	3
	الطلح العسيري
	Acacia negrii

	4
	الطلح النوبي
	Acacia nubica

	5
	السمر
	Acacia tortilis

	6
	السلم
	Acacia ehrenbergiana

	7
	السيال
	Acacia seyal

	8
	الضهيان
	Acacia asak

	9
	الطلح النجدي
	Acacia gerrardii var. najednsis

	10
	الطلح العراقي
	Acacia gerrardii spp. negevensis

	11
	الحنه
	Lawsonia inermis

	12
	أثب
	Ficus salicifolia

	13
	الجمّيز
	Ficus sycamorus

	14
	الرقع
	Ficus vasta

	15
	العرعر
	Juniperus procera

	16
	السدر
	Zizyphus spina-christi

	17
	السيسبان
	Cassia occiddentalis

	18
	الصفصاف
	Salix subserrata

	19
	اليسار (اللبان)
	Moringa peregrina

	20
	العتم (الزيتون البري)
	Olea chrysophylla

	21
	الشبارق (الطوق)
	Celtis africana

	22
	الشوري (القرم)
	Avicennia marina

	23
	الأثل
	Tamarix spp

	24
	اللبخ المحلي
	Mimusops laurifolia


المصادر: (Chaudhary, 1983 و Collentte, 1985 و Aref, 1996 و Zoghet, 1989)

الوضع الراهن للغابات في المملكة 

ما من شك أن الغطاء النباتي في المملكة بشكل عام و الغطاء الشجري بخاصة قد تغير تغيراً كبيراً عما كان عليه في السابق.  و لهذا فتعريف الغابة بأنها مساحة من الأرض تحتوى على أشجار و شجيرات و نباتات أخرى إضافة إلى احتوائها على الحيوانات البرية و الحيوانات الأخرى أصبح من غير المناسب إطلاقه اليوم على معظم أراضى الغابات التي تحتوى على أشجار لأن هناك عدة عوامل قد أخلت بالتوازن الحيوي (Biozone Balance) داخل أراضي الغابات من أهمها:

1. اختلال نظام التجديد الطبيعي للغابات بسبب تدخل العنصر البشري مما أدى إلى موت بعض الأشجار المهمة في الموقع بسبب تدهورها أو وصولها إلى عمر الشيخوخة و بذلك فقد الموقع خصوصيته. و من ناحية أخرى فالتجديد الاصطناعي للغابات و إن وجد في بعض المواقع فإنه ليس على المستوى المطلوب بسبب التركيز على الأنواع المدخلة والتي قد تسبب خطراً على الغطاء النباتي الأصيل للمنطقة ككل و على الأنواع الشجرية بصفة خاصة.

2. عدم انتظام توزيع المياه داخل الغابات خاصة بعد سقوط الأمطار بسبب التغيير في الممرات المائية الطبيعية داخل الغابات نتيجة شق الطرق داخل أراضي الغابات، و بالتالي حرمان بعض الأشجار من احتياجاتها المائية.

3. فقد التوازن البيئي في المنطقة نتيجة تحويل أفضل مواقع الغابات إلى منتزهات و دخول الناس إلى هذه المواقع بأعداد كبيرة و بالسيارات مما أدى إلى اختفاء معظم حيوانات الغابة أو هروبها إلى مواقع أخرى و ازدياد أعداد القرود في نفس الوقت، بالإضافة إلى الزيادة الهائلة في كمية مخلفات الأنشطة الإنسانية مما يزيد التلوث البيئي في المنطقة.

4. تدمير مساحات واسعة من أراضي الغابات بما عليها من أشجار نتيجة للتوسع العمراني العشوائي داخل مناطق الغابات القريبة من المناطق السكنية. و مما يؤسف له أنه قد وزعت على المواطنين مناطق كممتلكات خاصة و مخططات حكومية تزيد نسبة الأراضي المغطاة بالأشجار فيها عن 60% من مساحة الموقع ، و نتيجة استغلال مثل هذه المواقع عمرانياً فقد أزيل العديد من أشجار ونباتات ومدرجات المنطقة بسبب مرور و عمل الجرّافات و معدات البناء الثقيلة، فضلاً عما نتج عن تلك الأنشطة من مخلفات من شأنها الإضرار بالبيئة في تلك المناطق.

6. تلف أعداد كبيرة من الأشجار من جراء الحرائق داخل الغابات و التي ازدادت في أعدادها و شدتها و مدى تكررها زيادة ملحوظة في السنوات الأخيرة. 

و على الرغم مما ذكر سالفاً عن حاضر الغابات، مما يدعو إلى القلق على ثروة وطنية من أغلى ما تملك البلاد إلاّ أن الدولة ممثلة في حكومة المملكة العربية السعوديّة لم تهمل هذه الثروة أبداً بل أصدرت القرارات الحازمة و أصدرت التشريعات     و النظم من أجل المحافظة على الغابات والمراعى في المملكة ومن أهم ما صدر في هذا (الشريف، 1990) المجال ما يلي: 

1. نظام الغابات والمراعى الصادر بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 392 في 18/4/1398 هجرية و المتوج بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/22فى 3/5/1398 هجرية. و قد عمم على المناطق برقم 11/3081 في 23/5/1398 هـ.

2.  أصدرت وزارة الزراعة والمياه اللائحة التنفيذية لنظام الغابات و المراعي و عمم على المناطق برقم 34931 في 27/10/ 1399هـ.

3.  أصدرت وزارة الزراعة و المياه و وزارة الداخلية لائحة ضبط المخالفات لنظام الغابات و المراعي و عممت على المديريات من قبل وزارة الزراعة و المياه برقم 3491 في 27/10/1399هـ و على الإمارات من قبل وزارة الداخلية برقم 36221 في 10/10/1399هـ.

4.  صدرت بعض الأوامر السامية التى تكمل تطبيق الغابات والمراعي و لوائحه و هي:

1. الأمر السامي الكريم رقم 1182/8 في 5/7/1405هـ القاضي بالمحافظة على أراضي الغابات و عدم تمكين أيً كان من استخراج حجج استحكام عليها.

2.  الأمر السامي الكريم رقم 4/3620/م في 29/11/1404 القاضي بتشكيل لجنة من وزارة الداخلية و وزارة الزراعة والمياه تكون مهمتها تحديد الأماكن التى تبقي كمراعٍ و الأراضي التي يتم توزيعها كمزارع و لا تضر بالمراعي بحيث تكون في جهة معينة و ذلك في جميع مناطق المملكة.

و قد شمل نظام الغابات والمراعي الأسس الرئيسية لحماية المراعي والغابات و أراضيها و مشتملاتها و تنظيم استغلالها، كما جاء في الفقرات التالية:

1. عدم جواز قطع الأشجار أو الشجيرات أو الإضرار بموارد الغابات و المراعي أيً كانت.

2.  عدم الرعي في المواقع التي تحظر وزارة الزراعة والمياه الرعي فيها.

3.  عدم استثمار أيٍ من موجودات الغابات و المراعي و أراضيها بدون تصاريح من وزارة الزراعة و المياه.

4.  عدم إقامة المنشآت في أراضي المراعي أيً كان الغرض (البناء أو الزراعة….الخ)

5.  عدم نقل أيٍ من منتجات من أراضي الغابات والمراعي بدون تصاريح.

6.  تحديد قواعد استثمار منتجات أراضي الغابات والمراعي.

7.  عدم الرعي في مناطق التشجير الحديثة أو التى حدث فيها حريق أو المناطق التي ترى وزارة الزراعة و المياه حمايتها لغرض تطوير المراعي و الغابات أو لحماية البيئة.

كما شمل النظام تطبيق العقوبات التالية على المخالفين:

أ. يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد عن 300ريال عن كل شجيرة و1000 ريال عن كل شجرة أو بكلتي العقوبتين من يقوم بقطع أو اقتلاع أو الأضرار بأية شجرة أو شجيرة أو أعشاب من الغابات العامة أو القروية أو حرقها أو نقلها أو تجريدها من قشورها أو ببناء منشآت ثابتة في تلك المناطق دون الحصول على الترخيص اللازم بذلك من وزارة الزراعة والمياه.

ب. يعاقب كل راعٍ أو صاحب حيوانات تضبط حيواناته داخل أراضي الغابات المشجرة أو الأراضي المحظور الرعي فيها بغرامة قدرها 10 ريالات عن كل رأس، على أن لا تزيد مجموع الغرامات عن 500 ريال في المرة الواحدة و تضاعف العقوبة في حالة التكرار.

ج. يعاقب كل من قام باستثمار أيٍ من إنتاج الغابات العامة أو القروية دون ترخيص بالسجن مدة أربعة أشهر أو بغرامة 1000 ريال عن كل دونم قام باستغلاله أو بكلتي العقوبتين، مع مصادرة المنشآت و المواد المستثمرة.

د. يعاقب كل من يشعل أو يتسبب في إشعال الحرائق في مناطق الغابات بالسجن مدة سنة و يغرم بمقدار ما أحدثه من أضرار.

و قد تم تطبيق بعض هذه العقوبات على عدد من الأشخاص المخالفين حسب قدر التعدي في عدة مناسبات. و مما لاشك فيه فتطبيق مثل هذه القرارات سوف يعود بالفائدة على مواطني هذه البلاد على المدى القصير والبعيد بإذن الله، و لذلك يجب التأكيد على ضرورة الالتزام بهذه القرارات من قبل المواطنين و العاملين في مجال الغابات و كل من يهمه الأمر. 

الدراسات والأبحاث في مجال الغابات

تعتبر دراسة ’’الغابات الطبيعية في المملكة العربية السعودية و إمكانية استغلالها اقتصادياً’’ التي أجراها فريق بحثي متخصص في مجال علوم الغابات و تكنولوجيا الأخشاب من كلية الزراعة بجامعة الملك سعود في الرياض بتمويل من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية و بالتعاون مع وزارة الزراعة و المياه أول مشروع فعلي لحصر الغابات الطبيعية في الجزء الجنوبي الغربي من المملكة و دراسة إمكانية استثمارها. و قد صدر عن هذا المشروع كتابان أحدهما يوضح مواقع الغابات و تصنيفها و طريقة الحصر و الاستثمار فيها، و الآخر عن الصفات التكنولوجية المهمّة لأخشاب العرعر.

و قد نشرت أيضاً دراسات بحثية عن الغطاء الشجري في المملكة، بعض هذه الدراسات كان لطلاب الدراسات العليا في بعض جامعات المملكة أو في جامعات الخارج. و هناك حالياً العديد من الدراسات والأبحاث في مجالي الغابات و المراعي تجري في عدد من الجهات المهتمة بالبحث العلمي في المملكة.

التدريب في مجال الغابات

يعتبر عدد المتخصصين في مجال الغابات في المملكة قليل جداً بالنسبة لمتطلبات حماية الغابات و مسح و حصر وتقييم الموارد و تخطيط وتنفيذ برامج التنمية. و تفتقر المملكة إلى معاهد و مراكز تدريب الكوادر في مجال الغابات. و قد تم إنشاء تخصصات لدراسة الغابات مشتركة مع تخصصات البساتين أو المراعي في كليات الزراعة بالرياض و القصيم بجامعة الملك سعود و في جامعة الملك فيصل بالأحساء وجامعة الملك عبد العزيز بجده. و في عام 1418 هـ و بموافقة المقام السامي الكريم تم إنشاء تخصص الغابات والمراعي بقسم الإنتاج النباتي في كلية الزراعة بجامعة الملك سعود بالرياض، علماً بأن هذا القسم كان من أول الأقسام في المملكة التي بدأت بمنح درجة الماجستير في فرعي الغابات و المراعي، حيث تم منح الدرجة لأكثر من ثمانية طلاب من السعوديين و من الدول العربية الشقيقة. و  يمنح قسم الإنتاج النباتي حالياً الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) و الماجستير في مجال الغابات و المراعي الموحد حسب الخطة الدراسية الأخيرة.  

مشاريع التشجير في المملكة

اهتمت وزارة الزراعة والمياه في المملكة بزيادة مساحة القطاع النباتي و أراضي الغابات بهدف زيادة الإنتاج الزراعي و تحسين البيئة. لذلك أدخلت بعض أنواع أشجار الغابات ذات القيمة الاقتصادية و المناسبة لظروف المملكة البيئية. و قد بدأ تركيز الوزارة فعلياً على مشروعات التشجير منذ عام 1966 م و مازال مستمراً حتى الآن، حيث تم زراعة أكثر من 15 مليون  شجرة في 53 موقعاً في مختلف أنحاء المملكة ضمن مشاريع مستقلة أو خلال أسابيع الشجرة التي تقام سنوياً (الشريف 1990). ومن أهم المشاريع التى تم تنفيذها في مجال التشجير ما يلي:

1. إقامة مشروع حجز الرمال بالأحساء و هو من أهم مشاريع تثبيت الكثبان الرملية التي أقيمت بالمملكة العربية السعودية للتغلب علي ظاهرة زحف الرمال التي كانت تهدد الحياة في واحة الأحساء بالمنطقة الشرقية. فقد كانت هناك جبهة من الرمال طولها 25 كيلومتراً تتقدم بمعدل 12-13 متر سنوياً، أي أن الرمال كانت تزحف على نحو 25-30 هكتاراً من الأراضي الزراعية في كل عام شمالي واحة الأحساء. و قد قام المشروع على وقف زحف الرمال بزراعة مصدات من أنواع أشجار الغابات بلغت حوالي 10 مليون غرسة و عقلة غطت مساحة قدرها 1560 هكتاراً ويوضح جدول رقم (2) أهم الأشجار التي تم زراعتها بالمملكة.

2. البدء في تنفيذ مشروع حجز الرمال بوادي الدواسر (تحت الإنشاء) و هو بطول 30 كم و عرض 60 متراً على شكل هلال حول مدينة الخماسين (النويعمة) والمزارع التابعة لها.

3. إنشاء المنتزهات الوطنية و من أهمها منتزه عسير الوطني على مساحة تزيد 450.000 هكتار و منتزه سعد على بعد 110 كم شرق مدينة الرياض و الذي تبلغ مساحته 140 كم مربعاً و به أكثر من 140.000 شجرة من مختلف الأنواع.

4. إقامة مشاتل الغابات في مختلف مناطق المملكة، و التي بلغت 25 مشتلاً للغابات تشغل مساحة إجمالية تقدر بـ 649 دونماً تنتج سنوياً أكثر من مليون شتلة. إلاّ أن هذه المشاتل  يمكنها أن تنتج أكثر من12 مليون شتلة سنوياً في حال توفر التمويل و الإمكانيات الفنية و البشرية اللازمة للإنتاج.

5. الموافقة السامية على تخصيص أسبوع من كل عام لزراعة الشجرة و التوعية البيئية للمحافظة على الغطاء النباتي و تنميته، و تشارك في هذا الأسبوع جميع الدوائر الحكومية و المؤسسات الخاصة ذات العلاقة. و هناك لجنة مركزية تمثل الدوائر الحكومية لإعداد و تنفيذ هذا الأسبوع سنوياً. 

6. الموافقة السامية على عقد حلقة نقاش عن التشجير مصاحبة لأسبوع الشجرة سنوياً بالتعاون بين قسم الإنتاج النباتي بكلية الزراعة / جامعة الملك سعود بالرياض و المعهد العربي لإنماء المدن. و قد تم عقد سبع حلقات متخصصة حتى الآن شارك فيها ذوي الاختصاص من وزارات الزراعة و المياه و الشئون البلدية و القروية إلى جانب المتخصصين من جامعات المملكة و القطاع الخاص.

7. إنشاء مركز دراسات الصحراء (مركز الأمير سلطان لأبحاث المياه و البيئة و الصحراء، حالياً) بجامعة الملك سعود.

معوقات تنمية الغابات في المملكة

يمكن حصر العوامل التي تعوق تنمية الغابات في المملكة في عدة نقاط هي: 

1. الظروف البيئية الصعبة من حيث قلة كمية الأمطار و هطولها خلال فترة قصيرة، مع طول فترات الجفاف المصاحبة لدرجات الحرارة المرتفعة.

2. قطع الغابات على الرغم من وجود تشريعات حماية الغابات والمراعي التي أصدرتها الدولة. و مما يدعو إلى الأسف أنه في السابق كانت التعديات التي تتعرض لها الغابات لا تتجاوز قطع بعض الأشجار أو حتى بعض الأغصان و للحاجة الضرورية فقط أما الآن فإنها تتعرض  لاقتطاع مساحات كبيرة من أراضيها المغطاة بالأشجار و الشجيرات بقصد استغلالها في الزراعة أو إنشاء المساكن و المشروعات الاقتصادية. و قد بدأت هذه الأنشطة تحل تدريجياً ليس محل الغابات فحسب بل محل الأراضي الزراعية أيضاً، حيث تظهر على شكل بؤر صغيرة في البداية ثم ما تلبث أن تتسع بالمزيد من التعدي على أراضي الغابات من خلال قطع الأشجار أو الرعي أو إشعال الحرائق و يخشى أن تكون النهاية فقدان الثروة الحراجية في هذه المناطق ما لم توقف مثل هذه التعديات.

3. الرعي المطلق و يقصد به إطلاق الحيوانات لترعى في الغابات دون النظر إلى أنواع الحيوانات أو أعدادها أو أقصى فترة زمنية يمكن أن يتحمل المرعى خلالها مثل ذلك العدد أو إلى الوقت المناسب من عمر الغابة لتحمل الرعي. 

فبعض الحيوانات تقضم القمم النامية للأشجار الصغيرة، و أطراف الأغصان الجانبية الغضّة مما يغير من شكل النمو المعتاد للشجرة فتنمو نمواً مختلفاً، و قد تتقزم عند موت قمتها النامية. و إذا ما أصيب عدد كبير من أشجار الغابة بمثل هذه الأضرار فإن الغابة كلها تتأثر تأثراً كبيراً ينعكس في صورة ضعف إنتاجيتها و عدم مقدرتها على التجديد الطبيعي، و قد تتعرى أرض الغابة فيما بعد و تزول الغابة نهائياً و تنهار التربة و تنجرف بتكرار هطول الأمطار.

4.الحرائق و التي أصبحت في الآونة الأخيرة ظاهرة تتعرض لها غابات المملكة، بل و أكبر خطر  يهدد الغطاء النباتي ككل و أشجار الغابات بصفة خاصة. و للحرائق تأثير واضح في تغير التركيب النباتي للغابات، حيث قد تزول النباتات الحساسة للحريق كما في الغابات الصنوبرية الغنية بالمادة الراتنجية و تبقى الأشجار ذات الورق العريض و بخاصة التي لها قلف مقاوم للحريق. إلاّ أنّ الحرائق الطبيعية تعتبر تاريخياً عنصراً من عناصر التوازن البيئي و نادراً ما صنفت على أنها سبب رئيسي لتدهور الغابات. و لكن المقصود بالحرائق في هذا البحث هو ما كان من فعل الإنسان سواءً بقصد التخريب أو نتيجة إهمال رواد الغابات عند استعمالهم مواد مشتعلة أثناء إقامتهم بالغابة من أجل الاستجمام أو بانتقالها من الأراضي الزراعية المتداخلة مع الغابات أو المجاورة لها أو بسبب الرعاة.

مستقبل الغابات بالمملكة

تعتبر الغابات الطبيعيّة في جنوب غرب المملكة نظاماً بيئياً فريداً في المنطقة الجافة التي تقع ضمن نطاقها المملكة العربيّة السعوديّة، فضلاً عن أهميتها الاقتصاديّة و الاجتماعيّة و الترويحيّة. أمّا الغطاء الشجري الطبيعي و الاصطناعي في المناطق الأخرى من البلاد فيؤدي أيضاً دوراً مهماً في هذه الجوانب لا يمكن إغفاله. من هنا يمكن القول أنّ للغابات في المملكة العربيّة السعوديّة (الطبيعيّة و الاصطناعيّة) أهميتها التي تجعلها جديرة بالاهتمام و الرعاية. و لا يتأتى ذلك إلاّ بتضافر الجهود الحكومية و الأهليّة في هذا المجال، حيث يمكن توفير الدعم و تكثيف العمل و تنظيمه في سبيل تحقيق التنمية الأفضل و بالقدر الذي يتناسب و أهميّة الغابات. و لإنجاز ذلك يجب أولاً التأكيد على الالتزام بالقرارات و الأنظمة و التشريعات الصادرة في شأن حماية الغابات و المراعي و عدم إزالة الأشجار بهدف التوسع الزراعي أو إقامة المساكن أو المشروعات الاستثمارية لا في الغابات العامة المملوكة للدولة و لا حتى في الأراضي الخاصة و التي تقع ضمن نطاق الغابات. ونعتقد أن الأجهزة الإدارية (الإمارات) بمناطق المملكة المختلفة قادرة على إيجاد البديل لإقامة مساكن أو مشروعات استثمارية دون اللجوء إلى إهدار ثروة طبيعية غالية و هبها الله مواطني هذه البلاد ألا و هي الغابات. و لا يمنع هذا التشديد في شأن المحافظة على الغابات من الاستفادة منها اقتصادياً و اجتماعياً باتباع الأساليب العلمية، و بتقليد بعض التجارب الناجحة للبلاد المتقدمة في هذا المضمار و التي تملك ثروات مشابهة من الغابات. فعلى سبيل المثال يمكن زيارة الغابات للتنزه و الاستجمام و تسلق الجبال مشياً على الأقدام دون استخدام السيارات داخل الغابات، و ذلك للتقليل من تلوث الغابات و المحافظة على ما فيها من نباتات و حيوانات.

مقترحات للمحافظة على الغابات في المملكة 

1.دعم الأبحاث العلمية في مجال علوم الغابات مثل تنمية الغابات و إدارة الغابات و آفات الغابات و بيئة الغابات و مسا قط المياه و مشاتل الغابات و بذور الأشجار و الحياة البرية و كذلك في علوم و تكنولوجيا الأخشاب و غيرها من الأبحاث ذات العلاقة و التي يجب أن تتضمنها الخطة السنوية للمشاريع البحثية لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم و التقنية. و يجب أن لا ينظر إلى الغابات على أنها نباتات برية فحسب بل نظام بيئي متكامل العناصر من تربة و نبات و حيوان و هواء وإنسان. 

2. تحديد بعض المواقع داخل أراضى الغابات لزراعتها سنوياً بنفس النوع المحلى السائد، و إن كان بعضها بطيء النمو إلاّ أن نسبة نجاحها عالية جداً خاصة إذا ما توفرت لها الرعاية من بعض الأنواع الأخرى سريعة النمو.

3. الحد من فتح الطرق داخل الغابات من أجل التنزه و الأجدى من ذلك هو دراسة كيفية الوصول إلى أعماق الغابات لتطويرها و تنميتها و في أحوال الطوارئ كالحريق.

4. محاولة إصلاح المدرجات التي انهارت بفعل الأمطار، و ذلك لحفظ المياه و الاستفادة منها دون تركها تتسرب بعيداً عن مواقع النباتات و الأشجار.

5. الحد من التوسع العمراني للمدن والقرى القريبة من الغابات و إيجاد البديل في المواقع الخالية من الأشجار.

6. إعادة بعض الحيوانات البرية التي كانت تعيش في مناطق الغابات و هربت من جرّاء ارتياد الغابات  بكثافة و دخول السيارات و استعمال الأضواء المبهرة و إشعال النيران.

7. تحديد أراضٍ قابلة للتشجير الاصطناعي يمكن أن تكون البديل لإقامة المتنزهات، و سوف تكون أفضل من مواقع الغابات لما يمكن أن يؤخذ في الاعتبار من تحديد المساحات و إعطاء أولوية لإرضاء أذواق المواطنين من حيث الخصوصية و زراعة الأنواع المألوفة و المحببة للمجتمعات المحلية.

8. تكثيف البرامج الإعلامية في وسائل الإعلام المختلفة (تلفزيون،  صحافة، إذاعة، ...) عن أهمية الغابات و المراعى و المحافظة عليها و إقامة ندوات علمية تتمحور حول تطوير و تنمية هذه الثروة الطبيعية و الاستعانة بالخبراء من الداخل و الخارج في هذا المجال.  

9. التوسع في إنشاء المشاتل الوطنية للمساهمة في تلبية الاحتياجات خلال موسم زراعة الأشجار، مع الحد من تداول الشتلات المستوردة وزراعتها في المواقع القريبة من الغابات الطبيعية فقد تكون مصدراً وبائياً يسبب إضراراً بالأنواع المحلية و من ثم بالبيئة المحلية.

10. تحديد أسماء و مواقع الغابات على الأرض و وضع العلامات الإرشادية التي تمنع القطع و التسوية و العبث بهذه المواقع.

11. زيادة مهارات المتخصصين في مجال زراعة الأشجار في مناطق الغابات و تطوير أداءهم من إخلال إعداد برامج تدريبية تحت إشراف المتخصصين و الخبراء في هذا المجال من الجامعات السعودية. 

 12. مساهمة الأمن الشامل في تعقب التعديات في مناطق الغابات على غرار ما يقوم به الآن في مراقبة حظر نقل أشجار النخيل إلا بتصريح من وزارة الزراعة و المياه. 

المناقشة

إن المحافظة على الغابات و تنميتها ضرورة تمليها أهميتها و الحاجة إلى استمرار تحصيل الفوائد منها، و يتطلب ذلك معرفة تامة بالغابة من حيث تركيبها النوعي و العمري و كثافتها و تاريخها و الأحداث التي مرت عليها و الظروف البيئية السائدة  و مدى ثباتها أو تقلبها، و كذلك طرق الاستفادة منها على مدى تاريخها المعروف. و في ضوء تلك المعلومات يمكن وضع الخطط المناسبة لتحسين الغابة و تعظيم الاستفادة منها. 

و قد تضمنت الدراسة الحالية التعرف على الغابات في المملكة العربية السعوديّة ومواقعها و الأنواع السائدة بها و وسائل حمايتها التقليدية و الجهود المبذولة من قبل الدولة للمحافظة عليها. و من الجدير بالذكر أنه لم توضع أي برامج لتنمية الغابات الطبيعية في المملكة حتى الآن، على الرغم من ضرورة تطبيق مثل هذه البرامج (خاصة إعادة التشجير) قبل أن يزداد تدهور هذه الغابات. إلاّ أنه في المقابل كان هناك اهتمام كبير و جهود حثيثة في مجال  استزراع الأنواع المدخلة، و ذلك من خلال برامج التشجير.
جدول رقم (2) أهم الأنواع الشجرية المجلوبة التى تمت زراعتها في المملكة

	الرقم
	الاسم العربي
	الاسم العلمي

	1
	صنوبر حلبي
	Pinus halepensis

	2
	صنوبر بروتيا
	Pinus brutia

	3
	سرو أفقي
	Cupressus sempervirence var. horizontalis 

	4
	سرو هرمي
	Cupressus Semperverence var. pyramidalis

	5
	سرو عطري
	Cupressus macrocarpa

	6
	سرو فضي
	Cupressus arizonica

	7
	كازوارينا بأنواعها
	Casuarina spp.

	8
	كافور بأنواعها
	Eucalyptus spp.

	9
	الفتنة
	Acacia farnesiana

	10
	جلاديشيا
	Gleditsia triacanthos

	11
	باركنسونيا
	Parkinsonia aculeata

	12
	الغاف بأنواعه
	Prosopis spp.

	13
	فلفل رفيع الأوراق
	Schinus molle

	14
	فلفل عريض الأوراق
	Schinus terebenthifolius

	15
	زنزلخت
	Melia azedarach

	16
	جاكارندا
	Jacaranda ovlifolia

	17
	بوانسيانا
	Delonix regia

	18
	اللوز الهندي
	Pithicelobium dolce

	19
	لوسينا
	Leucaena leucocephala

	20
	السرسوع
	Dalbergia sissoo

	21
	الخروب
	Ceratonia siliqua

	22
	التوت
	Morus spp.

	23
	الفيكس بأنواعه
	Ficus spp.

	24
	اللوز الحساوي
	Terminali cataba


المصدر:  المنظمة العربية للتنمية الزراعية، 1985.

و قد يعود السبب في ذلك لسرعة نمو هذه الأنواع تحت ظروف المملكة، و خاصة في المناطق الداخلية و الشرقية من البلاد. و يعد إدخال الأنواع من أهم الخطط التي ساهمت و تساهم في زيادة مساحات الغابات الاصطناعية في المملكة. 

و لقد كان اهتمام الدولة بإصدار اللوائح و القوانين الخاصة بالغابات الطبيعية في المملكة أمراً ضرورياً للمحافظة على أشجار هذه الغابات و مواقعها و تربتها و حماية البيئة و صيانة التنوع الحيوي بمناطقها و تشجيع استغلال بعض مواقعها للأغراض الترويحية بضوابط. و ذلك مما يشجع على وضع برامج وطنية تنموية لهذه الثروة الوطنية. وتشير الدراسة التي بين أيدينا إلى أنّ الغابات الطبيعيّة كانت تغطى القسم الأكبر من أراضي المنطقة الجنوبية الغربية من البلاد و لكنها تدهورت في الوقت الذي أصبحت فيه المملكة من أكبر دول المنطقة المستوردة للأخشاب الخام و المصنّعة و خشب الوقود و الفحم. 

إن  تدهور الغابات الطبيعيّة في المملكة هو أمرٌ حان وقت توضيح خطورته، خاصة وجهود الدولة تتجه نحو بناء الاقتصاد الوطني على أسس علمية سليمة تقوم على ترشيد الاستهلاك  و الاستغلال الأمثل للموارد و زيادة الاعتماد على الذات. و لعل المقترحات التي أوردناها سالفاً تكون هي حجر الزاوية في انطلاق شرارة العمل بجد في سبيل إعادة استزراع ما فقد من الغابات الطبيعية و وقف تدهورها و وضع الخطط لتنميتها و صيانتها و إنشاء غابات أخرى في مناطق مختلفة من المملكة لزيادة رقعتها و رعايتها و استغلالها باتباع الطرق العلمية. و نود هنا التأكيد على أهمية إجراء الدراسات العلمية التطبيقية التي تهدف إلى تحسين الغابات و إيجاد الكوادر البشريّة المؤهّلة و المدرّبة للعمل على تنفيذ توصيات تلك الدراسات حتى نضمن تحقيق الأهداف المنشودة من وراء خطط تنمية الغابات بإذن الله. 

خاتمة

و أخيراً نأمل أن تكون هذه الدراسة و ما جاء فيها من اقتراحات مساهمة متواضعة من بعض أبناء هذا الوطن المعطاء الذين تفتحت عيونهم مبكراً على حقيقة أن الغابات الطبيعية التي يحتضنها جزء غالٍ من المملكة هي ثروة لا تقدر بثمن. و من هذا ننطلق فنشيد بجيل الأباء الذي حافظ على الغابات بالأمس و ندق أجراس الخطر للجيل المعاصر لخطورة تدهور الغابات اليوم و ندعو الله أن يوفق الجميع في هذا السبيل حتى ينعم الأبناء و الأحفاد بالغابات مصونة في الغد و يواصلون الاستفادة من أخشاب العرعر و العتم و يأكلون عسل السدر و الطلح و يستظلون بظل الأشجار و لعلهم يحفظونها لمن يأتي بعدهم.
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Two and half million km2 is the total land area of the Kingdom of Saudi Arabia. The natural forests which cover the mountains chain of Sarwat in the southwest region of the country account only for about 1.2 % of its total area. These forests remained under tribe protection system from the ancient times until only 50 years ago. They were providing the locals with their main needs of woods, which were used for roofing, doors and windows of their buildings and for agricultural tools. Moreover, they were the source of fuel-wood, tar, animal feeding, shade and many other forest products. The Saudi government represented by the Ministry of Agriculture and Water since its establishment has been issuing legalization for protecting this forest area and works toward developing and maximizing exploiting it with other areas of tree plantation. This was accompanied with focussing in planting trees in the different regions of the country that led to a reasonable increase in the area of forest in the country. The colleges of agriculture in the Saudi universities as well as the research centres have paid a considerable attention for studying the forest areas and tree plantations in the country, its vital role in protecting the environment and the possibility of making use of them economically. This study was carried out because of the importance of forests as a renewable natural resource and a fundamental element of biodiversity and of locally and regional environmental balance. It was also aimed to shed the light on the significance of the Saudi forests, their distribution and diversity along the country and their position within the forests of the world.  
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